كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن مشكوك الحجية ليس بحجة، باعتبار صدق العموم عليه، عموم (لا تقف ما ليس لك به علم)، ومشكوك الحجية ليس بعلم، فنتمسك بعموم (لاتقف)، أو بعموم (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً)، وقلنا إن المحقق النائيني (يرحمه الله) استشكل في المقام وقال: إن التمسك بعموم (لاتقف) في المقام لا يفيد، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأجاب عن الإشكال السيد الخوئي (يرحمه الله) بأن الإمارة المشكوك في حجيتها لا تكون حجة إلا إذا كانت قد وصلت لدى المكلف الذي يريد أن يعمل بها، فإذا لم تصل، كما هو الحال في مقامنا في مشكوك الحجية بعد ما وصلت، لم يعلم المكلف بحجيتها، فحينئذٍ يسوغ أن نتمسك بعموم (لاتقف)، ثم قلنا: إن الماتن رد على السيد الخوئي وقال إن الوصول للإمارة وعدم الوصول لا دخل له بذلك، لأن المقام في الجعل من ناحية واقعية، أي هل أن الله تبارك وتعالى جعل الشهرة حجة أم لا؟ فإن كان قد جعلها في عالم الواقع فهي حجة، لم يجعل الشهرة حجة فهي ليست بحجة، وإثبات أنها ليست بحجة بعموم (لاتقف) يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ثم قال الماتن: يمكننا الإجابة عن إشكال المحقق النائيني على وفق مبنى المحقق النائيني، وخلاصة ذلك أن الإمارات عند المحقق النائيني (يرحمه الله) بمنزلة العلم، بمعنى لها حكومة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تصير حاكمة ترفع، ثم بينا أن هذه الحكومة ترفع الموضوع تنزيلاً، يعني تقول هذا بيان، وأسمينا هذه الحكومة حكومة ماذا؟ تخصيصية، ونحن في الشهرة نشك في أن المولى جعلها حجة، يعني خصص بها (لا تقف) أو لم يخصص بها (لا تقف)؟ فإذا كنا نشك في التخصيص نتمسك بالعموم فإذاً لا يرد إشكال المحقق النائيني بناءً على مبنى المحقق النائيني، بعد ذلك قلنا إشكال المحقق النائيني يتم لو قلنا بالورود، لأن الورود هو رفع حقيقي لموضوع (لا تقف)، الورود هو ماذا؟ رفع حقيقي لموضوع (لاتقف) يعني يصير (لا تقف) ليس بموجود، حقيقة مرتفع، فلو تمسكنا به، بـ (لا تقف) ماذا يصير؟ يصير من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكننا قلنا: لا يقال إن الإمارات واردة بل يقال حاكمة، فالمبنى الأقوى هو الحكومة وليس الورود، فمعنى ذلك أن إشكال المحقق النائيني غير وارد...
بعد ذلك أوردنا كلاماً للماتن، خلاصة كلام الماتن كالتالي: 

هو الاستدلال بالآية، يعني التمسك بعموم (لاتقف) على أن مشكوك الحجية ليس بحجة يبتني على أن المستفاد من (لا تقف)، من الآية المتقدمة، نعم، واردة لبيان عدم الاعتماد، لا تعتمد، (لا تقف) في مقام العمل إلا على العلم وحده، يعني في مقام الاستنباط إذا أردت أن تستنبط أن تعمل، لايسوغ لك إلا أن تأخذ بما هو علم، الماتن يقول: أنا لا أستفيد من الآية هذا المعنى، بل أستفيد من الآية معنى ثانياً ما هو؟ هو المراد بالآية (لاتقف) يعني لا تتعبد، لا تدين، لا تنقل فتوى، لا تتعبد ولا تدين ولا تنقل فتوى إلا إذا كنت على علم بهذا الأمر الذي تريد أن تنسبه للمولى، وهذا معنى ثاني غير معنى لا تستنبط، لا تعمل إلا بعلم، فإذا كان هذا معنى ثاني، ويقول بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى الثاني، لأنه في خبر علي بن جعفر (ليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله عز وجل قال ولا تقف) فإذاً الآية كما قلنا في وادي، والاستدلال بها على عدم حجية مشكوك الحجية في وادٍ آخر، كان هذا هو خلاصة إشكال الماتن على الاستدلال بالآية الكريمة.
ونحن أشكلنا على الماتن، قلنا: كلا الواديين بمعنى واحد، لا فرق بين المقام الثاني والمقام الأول، يعني الله يقول لك: لا تتعبد، لا تدين، لاتنقل فتوى إلا إذا كنت على علم بالفتوى، نفس المعنى أيضاً (لا تستنبط حكماً إلا إذا كنت على علم) في اللب، نعم في الظاهر قد نفرق بينهما، لكن في المحتوى في اللب، كلاهما من واد واحد، ثم قال الماتن، أنا تعمدت أكرر المطلب، لأن المطلب دقيق وفيه شيء من الغموض، لكن تكراره مفيد جداً، لأن إتقان هذا المطلب غنيمة، يعني فيه غنائم، بعض المطالب غنائم أن يتقنها الإنسان، لأنها تفيده في موارد كثيرة، منها هذا المطلب...

يقول: حتى بناءًَ على إشكالي أنا، إشكال صاحب المحكم، يمكن أن نستدل بـ (لا تقف) لإثبات أن مشكوك الحجية غير حجة،ممكن، كيف يمكن أن نستدل؟ يقول:  نقول عندنا ملازمة، متى يسوغ لك أن تنقل الفتوى وتتعبد بمضمونها؟ إذا كانت هذه الفتوى حجة، أنت لا يجوز لك أن تنقل فتوى كل مفتٍ حتى إذا لم تتوافر شرائط الحجية، فإذا كان يحرم عليك نقل الفتوى غير الحجة، يعني هناك ملازمة بين النقل وبين إثبات حجية المنقول، صح؟ هناك ملازمة بين ما تريد أن تتدين به، تنسبه إلى المولى، وبين كونه حجة، فإذا كان فيه نهي عنه، لا تتدين، لا تنقل الفتوى، يعني أيضاً لا حجة، هذا الذي لاتنقله يصير ليس حجة، لأن نفي أحد المتلازمين نفي للآخر....

....
الوجه واضح، بأني أنا أنقل أي فتوى، الفتى التي هي حجة يجوز الاعتماد عليها....

....
نقلها للعمل بها، الفتوى ما يصير تنقلها، تناقشها، نحن كلامنا في التدين بها ونسبتها إلى المولى وليس المعنى العام ، وإلا حتى ناقل كلمات الكفر لي بكافر، بهذا المعنى الخاص، بالمعنى الخاص فيه ملازمة، واضحة الفكرة لنا؟
لكن الماتن يقول: حتى بالمعنى الخاص لا نسلم بوجود هذه الملازمة، حتى بالمعنى الخاص، ما فيه ملازمة، ولو سلمنا بوجود هذه الملازمة، لا تفيدنا هذه الملازمة، عجيب كيف لاتفيدنا؟ يعني نحن ماذا؟ نريد أن نثبت أنه لا يسوغ لنا أن ننقل الفتوى إلا إذا كانت الفتوى حجة، ففيه تلازم بين النقل والحجية، وبما أنه (لاتقف) يقول لنا لا تنقل، يعني يقول لنا ليس بحجة، ففيه تلازم، نقول له: لا، لا يوجد تلازم، لاتنقل ليس معناه ليس بحجة، لأن هذا يرجعنا إلى مطلب المحقق النائيني، يمكن أنا عندي ليس بحجة، لكن هو في الواقع حجة، لأن الحجية أمر واقعي، واضحة لنا الفكرة؟ فما فيه تناسب، أنا يقول لي لاتنقل، ولكن الحجية تثبت، فنرجع إلى إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذلك يقول: أنا هذا الإشكال على مطلبي لا يرد، ولكن نحن أشكلنا أمس إشكالاً ثانياً على مطلبه، وقلنا هذا الإشكال الذي أوردناه بالأمس أقوى من الإشكال الذي هو أورده على نفسه، أن كلام الواديين أو كلا الأمرين من وادٍ واحد.

 الماتن يقول، عنده مطلب إنصافاً جميل، اليوم راح تأخذون مطلباً جميلاً، الذي أمس جميل ودقيق، والذي اليوم جميل....

ما هو هذا المطلب؟ انظروا هذا المطلب....
يقول: سلمنا على أن قوله تعالى (لاتقف ما ليس لك به علم) ظاهر في المعنى الأول، يعني لاتستنبط لا تعمل إلا بعلم، وأنا تواضعت، قلت المعنى الثاني الذي أنا أستفيده من الآية ليس هو المراد بظهور الآية، بل المعنى الأول، (لاتقف) يعني لا تستنبط لاتعمل إلا بعلم، انتبهوا! هذا (إلا بعلم) يشير إلى مطلب كررناه، وذكرنا أنه كرره الكثير من الجهابذة الأصوليين، ليس الكثير، الآن بعض الجهابذة من الأصوليين كرره، يا أحباءنا! أنتم لماذا تقتصرون على أن المراد بالعلم ههنا هو العلم الوجداني الحقيقي الذي يصلح للشخص؟ (لا تقف ما ليس لك به علم)، يعني لا تعمل من دون حجة، فإذاً الآية ماذا تشير له؟ لا تشير إلى أنك إذا لم يحصل لك العلم الوجداني لا تستنبط لاتعمل، لا، إذا أردت أن تستنبط أو تعمل عليك أن تستند إلى الحجة، فالعلم يراد به ما يفيد العلم عرفاً، نعم، ليس يراد به العلم الوجداني والقطع واليقين، فالآية ماذا جاءت تقول لنا؟ (ولا تقف ما ليس لك به علم) يعني لا تتمسك بالأدلة التي لا يسير العقلاء، العقلاء بما هم عقلاء، على ضوئها، بل يلغون تلك الأدلة، أن تكون من العقلاء وتمسك بالأدلة العقلائية، وما الدليل عندنا هذا؟ الدليل على هذا المعنى، أن (لا تقف ما ليس لك به علم) يراد يعني لا تتمسك إلا بالحجة، ولا يراد لا تعمل إلا بعلم ولا تستنبط إلا بعلم، الدليل، نحن مؤمنون، نحن مؤمنين بوجود أدلة دالة على حجية غير العلم الوجداني، نحن نؤمن، ما فيه أصولي إلا ويؤمن بوجود أدلة دالة على حجية غير العلم الوجداني، فإذا كان يؤمن، معناه أنه أصلاً الآية ماذا تقول؟ ليس الآية، تقول نعم: غير العلم ليس بحجة إلا في هذه الموارد المخصوصة التي حصل لكم الإيمان بأنها حجة، مثلاً ماذا؟ كــ..أفرضوا مثلاً ماذا؟...

....

لا، الشهرة محل كلام، كالإجماع والسيرة المتشرعية وخبر الواحد عند من يؤمن به، فإذا كنا نؤمن أن هذه الأمور، نعم نعتمدها، نستنبط منها، نتكئ عليها وهي ليست بعلم، فمعناها أن (لاتقف) لايراد به لاتعمل بغير العلم الوجداني، وإنما لاتعمل بغير الحجة، وأيضاً، يقول: وأعطيك شاهداً، أكثر من شاهد، ولكن يقول أنا أتواضع أخلي شاهداً، وإلا هو أكثر من شاهد، يعني أكثر من مؤيد، ولكن يقول أنا أريد أتواضع، ما أحلى التواضع، أصلاً لما تجيء الآية (لا تقف ما ليس لك به علم)، لو قال طيب (لا تقف ما ليس لك به علم)، ماذا ظاهر هذا؟ عموم، كل ما ليس لك به علم، لا تستند عليه، أنت عندما تسمعه ترى رنةً قوية تهز وجدانك، غير العلم لا يفيد، لا يمكن أن نعتمد عليه في مقام العمل أو الاستنباط، ألا تقول هكذا؟ لما تسمع نعم، إلا في المورد الفلاني، ترى عندك ماذا؟ حالة من الإشمئزاز، حالة من عدم التقبل، ماذا هذا؟ ليس بعلم ومع ذلك آخذ به، يعني لسان (لاتقف) له قوة ومتانة وظهور في عموم عموم عموم الإنطباق على أن ما ليس بعلم ليس بحجة، فإذا، آبي، لسانه آبي، كيف آبي يعني؟ يرفض يتنافر....

يأبى عن التخصيص، فإذا كان يأبى وحملناه أنه باقي على عمومه، يعني ماذا استفدنا؟ استفدنا أن المعنى الموجود عندنا عرفاً والظاهر عندنا عقلائياً هو المعنى المراد من قوله تعالى (لاتقف)، يعني لا تعتمد على غير الحجة، سواءً كانت هذه الحجة علماً وجدانياً أو علماً لدى العقلاء، هذا شاهد رقم واحد، عندنا شاهد ثاني، الآن عندنا تعبيرات في العرف، وجاءت هذه التعبيرات حتى في الروايات، في العرف وفي الروايات، لما يقول لك العرف: تعلم، وامش على العلم، ترى الذي لا يسير على طريق العلم يخسر ولا يربح، مارأيكم بهذا التعبير؟ في بعض الأحيان أصلاً ليس عالماً، ولكن يربح أكثر من العالم مائة مرة، في الدين والدنيا،  إذا هذا ليس المراد به هذا المعنى، المراد به تعبير دقيق، يشير إلى أنك في كل خطواتك سر على ما يتكأ عليه ويعتمد عليه وووو، يسير عليه العقلاء في مسارهم، فإذاً لما نقول يخسر أكثر مما يربح، ليس بعني أن كل واحد واحد يخسر أكثر مما يربح، ليس هذا المعنى، وأيضاً، انظر ما ورد في الروايات! نعم، العامل على غير بصيرة، أو السائر على غير هدى، لا يزيده سرعة السير إلا بعداً، يعني كل واحد، هذا تعبير عام أو خاص؟ عام، لكن لو واحد سار على غير هدى أصلاً ما يدري، واتفاقاً وصل إلى المطلب....
....

صار في الطريق الصحيح، بل أقرب من الصحيح، فيه أناس لا يعرفون الطريق واختزل الطريق، إذاً المراد من هذا السائر على غير هدى لا تزيده سرعة السير إلا بعداً، مطلب عقلائي عرفي...

وأيضاً هذا قلنا نمرة اثنين، بعد لم تأت نمرة ثلاثة...

الشاهد نمرة ثلاثة: إن هذه التعبيرات هي إرشاد (السائر على غير هدى لا تزيده سرعة السير إلا ...)و(الذي لا يأخذ بالعلم فهو خاسر) تريد أن ترشد إلى المعنى الذي ينبغي أن نفهمه من (لاتقف)، وليست بدليل، تعبيرات هذه، وليست بدليل على عدم كون مشكوك الحجية ليس بحجة في عالم الواقع، ليس بهذا المعنى، حتى نتمسك بعموم (لاتقف) لكون مشكوك الحجية ليس بحجة، لا، ليس في هذا الوادي، يكون نفتهم يقول الماتن، إذاً عرفنا الآن هذه الشواهد أو المؤيدات الثلاثة؟ لا بأس بها يعني، الآن لا تأخذ كل شاهد لوحده، ضم بعض الشواهد إلى بعضها الآخر، ترى إذا ضممتها.....يعني لا بأس بها، لما تضم الشاهد الأول إلى الشاهد الثاني، والشاهد الثالث إلى الشاهدين، شيء طيب، يعني مثلما نقول نحن تصيد إمارات، تصيد شواهد يقوي لنا المطلب، على أن هذا (لاتقف) لا يراد به أنك لا تعمل ولا تستنبط إلا إذا كان لديك علم وجداني فقط فحسب ليس إلا، لا، لا يراد به هذه المعنى، وإنما يراد به معنى، يعني لابد أن تعتمد على الحجة....

كان كلامنا الآن كله في الدليل الأول الذي هو (لاتقف)...

الدليل الثاني: (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) لا يجوز الاعتماد على الظن، مشكوك الحجية ظن أو يقين؟ لو يقين كان خلاص انتهينا ما عندنا، ما وراء عبدان قرية، لكن هو مظنون، أقصى ما يستفاد منه إ
ما نقول شك، أو يفيدنا درجات من الظن، ولكن هذه الدرجات حجة أو ليست حجة؟ الله يقول الظن ليس حجة....

يقول: الحمد لله، كلامنا السابق يفيدنا في هذا المبحث اللاحق، يصل هذا الإشكال بالآية الثانية لا يرد أصلاً لا يرد، لأن معنى إن الظن لا يغني من الحق شيئاً، لا يريد يلغي حجية كل ظن، لا، يا أحباءنا، يريد أن يلغي حجية الظنون غير المعتمدة، وإلا الشارع بنفسه جعل بعض الظنون حجة، كشهادة العدلين، وشهادة ظن كما لا يخفى، فإذا كان عندنا ظنون مجعولة من الشارع حجة، فنحن نقول إن الآية الناهية عن الاتباع للظن والآية القائلة إن الظن لا يغني من الحق شيئاً تشير إلى مطلب مرتكز عند العقلاء، في أذهانهم، كيف مرتكز؟ يعني ما ترى أي عاقل تحركه هكذا، تربت على كتفه قليلاً، تقول له: ما معنى (الظن لا يغني من الحق شيئاً)؟ هل معنى ذلك أن لا أتمسك بالظنون المعتبرة التي يسير عليها العقلاء؟ يقول لك:لا، ليس هذا المعنى، بل هذه الظنون التي لا قيمة لها، هكذا العقلاء يفهمون، يعني ليس أي ظن لا تعتمد عليه، فإذاً الآية جاءت تبين لنا مطلباً ارتكازياً عقلائياً عند العقلاء،ولا تؤسس تشريعاً جديداً من لدن الشارع بأن جميع الظنون غير حجة، ماهذا؟ الآية ليست في هذا الوادي أصلاً، وعندنا دليل، الآية هذه (إن...) جاءت في الرد على الكفار والمشركين (إن يتبعون إلا الظن) هؤلاء الكفار والمشركين في القضايا العقدية، ماذا يتبعون؟ يتبعون الظنون، والله جاء يشجب ويستنكر عليهم، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: أنتبهوا أيها الكفار أيها المشركون، لا تتبعون هذه الظنون الواهية، التي لا يسير عليها العقلاء في المطالب المهمة بالخصوص في عقائدهم، مثلاً تتبعون الآباء والأجداد أو الأمور الخرافية عند المجتمع، لا، ابحثوا ونقبوا، وقارنوا بين الأدلة إلى أن يحصل لكم مطلب يسوغ الاعتماد عليه عند العقلاء، رأيتم كيف الآية جاءت (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً)، يعني ما جاءت تلغي حجية كل ظن، جاءت تلغي هذه الظنون كما قلنا، التي يعتمدها هؤلاء الكفرة المشركون، من باب ماذا؟ من باب العادة، من باب الاتباع والتقليد الأعمى، وليس التقليد الحسن، وإلا التقليد شيء حلو في بعض الأحيان....

هذا شاهد على المطلب حتى نفهم معنى (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً): لو كان الله تبارك وتعالى يريد أن ينهاهم عن الظن وعن اتباع الظن والعمل بالظن، كان ماذا؟ ما صح أن يحتج عليهم بهذه الآية في أمورهم العقدية، مايصح، لماذا ما يصح؟ لأنهم كان يردون على الله، يقولون له: أنت تقول لنا لا تتبعون الظنون؟ أنت في القرآن تقول لنا اعتمد على بعض الظن، الظن في المورد الفلاني والظن في المورد الفلاني، فإذاً فذمهم لاتباعهم للظن ليس أنه يستفاد منه أن كل ظن ليس بحجة كما فهم بعض، بل يراد به لا تعتمد الظن الذي لا يعتمد من العقلاء، ليست له ركائز يتكأ عليها، يعني الظنون غير المعتمدة معروفة، والظنون التي تعتمد معروفة أيضاً، فلذلك العقلاء بأجمعهم، أجمعين أكتعين كما قلنا، إذا أنت أخذت بقول خبير، قول الخبير يفيد اليقين أو الظن؟ يجيئون يلومونك، يقولون: ماهذا؟ أنا أخذت خبيراً، والله مدح قال (ولاينبؤك مثل خبير)، فإذاً الحمد لله، إلى هنا خلونا نطبق، وفيه مطلب بعد تتمة للمطلب صغير...
تطبيق:

وحينئذٍ فالاستدلال بها مبني على ملازمة الحجية لجواز الفتوى والتعبد بمؤدى الحجة، يعني لو قلنا بالتلازم هذا الذي شرحناه أخيراً، بحيث يستدل بـ (لاتقف) بدليل تحريم نقل الفتوى، لماذا حرم علينا نقلها؟ لأنها ليست بحجة، فمعناه أن هناك ملازمة بين مسوغية النقل والحجية وحرمة النقل واللاحجية، لكن يقول هذا محل إشكال كما أوضحنا في الشرح، وسيأتي الإشكال عند الكلام في الأثر الثاني للحجية، لأنه يرجعنا إلى المطلب الأول والإشكال الأول الذي قال به المحقق النائيني، على أن الآية لو سلمنا، يعني في بعض الأحيان يقول أنها دالة الآية (لاتقف) على أنك لا تستنبط ولا تعمل، المعنى الأول الذي فهمه المشهور، وليس الذي فهمه الماتن المعنى الثاني، وإن كان قلنا المعنى الذي فهمه الماتن أيضاً يرجع للمعنى الأول في اللب والمحتوى....

ككثير من الأخبار المتضمنة أنه لا عمل إلا بعلم، وأن من عمل على غير، الآية إذاً ماذا؟ جاءت تشير إلى مطالب عرفية عقلائية، وليست جائية تؤسس أصلاً للشارع....

لاعمل إلا بعلم وأن من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، تنصرف إلى خصوص من لا يعمل لا بالواقع الذي هو العلم الوجداني، وليس لديه متكأ وحجة يصح الاعتماد عليها، وهذا هو مقتضى الجمع بينه وبين ما دل على حجية، بين (لاتقف) وما دل على حجية بعض الظنون، والله ما نقدر، كان يصير تناقض، تنافي....

ما دل على حجية كثير مما لا يفيد العلم، فإن الجمع بذلك أولى من الجمع بتخصيص العموم المذكور، لماذا؟ لأنه قلنا أول ما تسمع (لاتقف) تالي يقول: لاتعتمد الظن، لاتعتمد غير العلم، تالي يقول: نعم غير العلم في المورد الفلاني خذ به، كيف؟ ماذا أنت جاي تقول لنا؟ لأنه آبي ممتنع، يصير فيه قوة ومتانة، فيه ظهور للعموم....

لأنه آبٍ عن التخصيص عرفاً، لانصرافه إلى بيان معنى ارتكازي معروف عند الجميع أي واحد يسمع به يعرفه أوتوماتيكياً، فهو نظير ما ورد من أن العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، الذي ما عنده بصيرة ويريد يصير، كأنه تائه ما جاي يدل الطريق، كلما ازداد ركضاً ازداد بعداً عن مطلبه عن مقصده....

لايزيده سرعة السير إلا بعداً عن الهدف، وحينئذٍ لاتدل الآية إلا على عدم صحة الاعتماد على ما لم يعلم أنه حجة، ولا تدل على أنك لا تتمسك بأي شيء لايفيد العلم الوجداني، حتى تصير لنا دليلاً نتمسك به، فيطابق مفاد الأصل العقلي المتقدم، الأصل العقلي الذي قلنا: مشكوك الحجية لاحجة، هذا الأصل العقلي، ويكون إرشاد له، ولا يكون دليلاً على عدم جعل الحجية واقعاً، الذي نحن استفدناه هذا يصير (لاتقف ما ليس لك به علم) يعني الله ما جعل مشكوك الحجية حجة، فنتمسك بالعموم، لا....
واقعاً لكل مالايفيد العلم، حتى نتمكن من الاستدلال بعمومه مع الشك في حجية الشهرة في مثالنا مثلاً،واضحة لنا الفكرة؟ 

وأما ما دل، الآية الثانية، وأما ما دل على عدم الاعتماد على الظن فهو وإن كان ظاهراً في عدم حجية الظن في مقام العمل، يعني سلم بأن الآية الثانية لها ظهور، الآية الأولى ما سلم بها، ولكن ترى الآيتين كلهم من وادي واحد كما قلنا، ولكن عجيب كيف السيد فرق بينهما.....

إلا أنه إنما يدل على عدم حجة الظن من حيث هو ظن، ولا يتنافى مع حجية بعض الظنون، بعض حجية ما يوجب الظن، لأن الظن في حد ذاته لا يوجب، لكن توجد بعض الظنون نعم.....

بخصوصيته كخبر الثقة وغيره، شهادة العدلين، كشهادة العدلين فيها نص قرآني....

مع أنه ظاهر في الإشارة إلى أمر ارتكازي عقلائي، لا تأسيسي للشارع تعبدي، ولذا ورد مورد الذم والتبكيك للكفار والاحتجاج عليهم، أيها الكفرة أيها المشركون كيف تتبعون آباءكم وأجدادكم، وأقوال الآباء والأجداد غاية ما يستفاد منها الظن، وهذا الظن لا يعتمده العقلاء في مطالبهم، ولا يحسن الاحتجاج من قبل الله على هؤلاء الكفرة والمشركين بالقضايا التعبدية الصرفة، بل يحسن الاحتجاج عليهم بماذا؟ بالأمور التي العرف يسير على ضوئها ويتبعها...

ولا يحسن الاحتجاج عليهم بالقضايا التعبدية الصرفة المجعولة من قبله تبارك وتعالى، وحينئذٍ يصير (إن الظن لا يغني) يختص بالظنون غير المعتمدة عند العقلاء، ولا يشمل ما يحسن الاعتماد عليه عند العقلاء، كخبر الثقة، مقبول...

نعم....غداً هذا....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

